
 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

   ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  

  

  ١٩٩٦لسـنة  ) ٨( آتاب دوري رقم 
  بشـــــــأن

  زدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخلتفاقية تجنب الإإ
  بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والموقعه فى القاهرة بتاريخ

  رئيس جمهورية مصر العربية/ نها قرارى السيد أ والصادر بش١٨/١٢/١٩٩٣
  ١٩٩٥لسنة) ٢٢(وزير الخارجية رقم /  والسيد ٩٤سنة ل )١٩١(رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 قرار السيد وزير الخارجية رقم ١٩٩٥ مايو سنة ١٨ فى ٢٠سبق أن صدر بالجريدة الرسمية العدد            
  -: والذى قرر بأن ١٩٩٥ لسنة ٢٢

زدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة تفاقية تجنب الإإتنشر فى الجريدة الرسمية 
على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص الموقعه فى القاهرة بتاريخ 

  ٠ ١٤/٣/١٩٩٥ من عتباراًإ ويعمل بها ١٨/١٢/١٩٩٣
  

 ١٩١ليها بقرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم إتفاقية المشار وحيث سبق أن صدرت الإ
ليه وقد تضمنت بعض الضرائب التى تختص المصلحة إ وتم نشرها بذات العدد المشار ١٩٩٣لسنة 

  ٠)  ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر ( بتحصيلها وتشمل 
  

وذلك فيما تختص المصلحة ) المرفقة ( تفاقية لي تنفيذ ما تضمنته الإإن المصلحة تنبه إلذا ف
  ٠ ١٤/٣/١٩٩٥ من عتباراًإتفاقية ويعمل بها ولتها الإبتحصيله من ضرائب تنا

  
  

  ٠ م ١٩٩٥:      /      /  فى  تحريراً
  
  
  

     رئيس المصلحة                                                                                                  
  

        محمد سمير اسماعيل                                                                                            
  
  



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

   ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  

  قرار رئيس جمهورية مصر العربية
  ١٩٩٤لسنة ) ١٩١(رقم 

  زدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب تفاقية تجنب الإإبشأن الموافقة على 
  المفروضة على الدخل بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص

  ١٨/١٢/١٩٩٣والموقعة فى القاهرة بتاريخ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  رئيس الجمهورية
  

   من الدستور  ،١٥١طلاع على الفقرة الثانية من المادة بعد الإ
  

  قـــرر
  

  )مــادة وحيــدة ( 
  

  
بين زدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل إتفاقية تجنب الإووفق على 

  ،  وذلك مع التحفظ ١٨/١٢/١٩٩٣حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص فى القاهرة بتاريخ 
  ٠بشرط التصديق 

  
  ه ١٤١٥ المحرم سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  
  ) م ١٩٩٤ يونيه سنة ٢٣الموافق ( 

  
  

  
  

    حسنى مبارك                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  

  تفاقية بينإ



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

الادارة العامة للشئون 
ادارة الصياغة والفتوى

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  

  القانونية
  حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص  )قسم الصياغة(  

  زدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائبلتجنب الإ
  المفروضة على الدخل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
زدواج تفاقية لتجنب الإإ رغبة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص فى عقد

  :تفاق بينهما على ما يلى  ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل  ،  فقد تم الإ الضريبى
  

  )الفصل الأول ( 
  تفاقيةنطاق الإ

   )١( المادة 
  النطاق الشخصى

  ٠تفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو آلتيهما إتطبق هذه ال
  

   )٢( المادة 

  تفاقيةإلاالضرائب التى تتناولها 
تفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل بواسطة أى من الدولتين المتعاقدتين تطبق هذه الإ -١

  ٠أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية وبصرف النظر عن طريقة جبايتها 
ى مجموع الدخل أو على تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة عل -٢

عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف فى الممتلكات المنقولة أو 
 ٠الثابتة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المنشآت 

 :تفاقية هى على الأخص الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الإ -٣
  

  :ة مصر العربية بالنسبة لجمهوري) أ ( 
وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المباني وضريبة ( الضريبة على الدخل الناتج من الأموال العقارية  -١

  ٠) الخفر 
 ٠الضريبة على روؤس الأموال المنقولة  -٢
 ٠الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية  -٣
 ٠مدى الحياة ت والدخول السنوية المرتبة لآالضريبة على الأجور والمرتبات والمكاف -٤
 ٠الضريبة على أرباح المهن الحره وغيرها من المهن غير التجارية  -٥
 ٠الضريبة العامة على الإيراد  -٦
 ٠الضريبة على أرباح شرآات الأموال  -٧
  
  
  
  
  
 
الضرائب الإضافية التى تفرض بنسبة مئوية من الضرائب المذآورة بعاليه أو بطريقة  -٨

 ٠أخرى 
  )الضريبة المصرية ببعد ويشار اليها فيما (            



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  
  

  :بالنسبة لقبرص  ) ب ( 
  ٠ضريبة الدخل  -١
 ٠ضريبة المساهمة الخاصة  -٢
 ٠الضريبة على الأرباح الرأسمالية  -٣

  )الضريبة القبرصية بويشار إليها فيما بعد                      ( 
رض بعد  على أية ضرائب مماثلة أو مشابهه فى جوهرها تفتفاقية أيضاًحكام هذه الإأتسرى  -٤

 منها ، وتقوم السلطات المختصة في آل تفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاًتوقيع الإ
لدوله المتعاقدة الأخرى بالتعديلات الجوهرية التي تكون قد امن الدولتين المتعاقدتين بإخطار 

  ٠أدخلت على القوانين الضريبية 
  

  
  )الفصل الثانى ( 

  تعاريف
   )٣المادة ( 

  ريف عامةتعا
  ٠غراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضى مدلول النص غير ذلك لأ                               

قليمية جمهورية قبرص وعندما تستعمل بالمعنى الجغرافى تشمل المنطقة الإ) قبرص (  يقصد بلفظ -١)   أ ( 
عليها قبرص طبقا للقانون الدولى قليمية لقبرص وآذلك المناطق الملاحية الاخرى التى تمارس والمياه الإ

  ٠حقوق السيادة أو سلطاتها القضائية 
لمعنى الجغرافى فأن لفظ مصر جمهورية مصر العربية وعندما تستعمل با) مصر (  يقصد بلفظ -٢

  :يشمل
  ٠راضى المصرية الأ) ب ( 
  ٠قليمية المياه الإ) ت ( 
ملاصقة لسواحلها فيما وراء المياه الإقليمية التي قاع البحر وما تحت الارض والتى فى قاع البحر ال ) ث( 

ستغلال الموارد الطبيعية لهذه إآتشاف أو إتمارس عليها مصر حقوق السيادة ، طبقا للقانون الدولي بقصد 
تفاقية بمجال هذا رتباط الأشخاص أو  الممتلكات أو أوجه النشاط التي تسرى عليها الإإالمناطق ، وفى حدود 

  ٠ستغلال لإآتشاف أو االإ
مصر أو قبرص حسبما يقتضيه مدلول ) دوله متعاقدة و الدولة المتعاقدة الأخرى ( يقصد بعبارتي ) ج ( 

  ٠النص 
  ٠الفرد أو الشرآة أو أى وحده تتكون من مجموعة أشخاص ) شخص ( يقصد بلفظ  ) ح( 
ن الناحية الضريبية على أى هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل م) شرآة ( يقصد بلفظ ) خ ( 

  ٠عتبارية إأنها ذات شخصية 
  
  
  
  
ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي ) حدى الدولتين المتعاقدتين إمشروع ( يقصد بعبارتي  ) د( 

حدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة إمشروع يديره شخص مقيم فى 
  ٠خرى الأ
  ٠الضريبة القبرصية المصرية حسبما يقتضيه مدلول النص ) ضريبه ( يقصد بلفظ ) ذ  (
داراته داخل أماآن فى إأى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع له  " النقل الدولى" يقصد بالعبارة  ) ر( 

  ٠خرى فقط الدولة المتعاقدة الأ



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

٣٣ملف  

  الادارة العامة للشئون القانونية
  ) :السلطات المختصه ( يقصد بعبارة ) ز (   )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

  ٠المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة لمصر وزير  -١ ٢/٤٧-رقم 
  ٠بالنسبة لقبرص وزير المالية أو من يمثله قانونا  -٢

  
  " :مواطن " يقصد بلفظ ) س  ( 

  ٠حدى الدولتين المتعاقدتين إأى فرد يحصل على جنسية  -١
حدى إأى شخص قانونى أو شرآة أو جمعية تستمد مرآزها القانونى من القانون السارى فى  -٢

 ٠ الدولتين المتعاقدتين
حدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى تعبير لم يرد له إتفاقية بمعرفة عند تطبيق أحكام هذه الإ -٣

تعريف المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى 
  ٠تفاقية وذلك ما لم يقتضى النص خلاف ذلك تتناولها هذه الإ

  
   )٤( المادة 

ى شخص أ) حدى الدولتين المتعاقدتين إمقيم فى " (  هذه الاتفاقية يقصد بعبارة لأغراض -١
قامته أو مرآز إيخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل 

  ٠داراته أو أى معيار آخر ذو طبيعة مشابهه إ
ن حالته تعالج إمقيما بكلتا الدولتين ف ) ١( فى حالة ما اذا آان الفرد يعتبر وفقا لاحكام الفقرة  -٢

 -:تى آالآ
ذا آان له مسكن دائم تحت تصرفه فى آلتا إ بالدولة التى له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فيعتبر مقيماً) أ ( 

  ٠) مرآز المصالح الحيوية ( وثق أقتصادية إ بالدولة التى له بها علاقـات شخصية أو الدولتين يعتبر مقيماً
مكان تحديد الدولة المتعاقدة التى وجد فيها مرآز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم إحالة عدم فى ) ب ( 

  ٠قامة معتاد إ بالدولة التى له فيها محل ى من الدولتين يعتبر مقيماًأوجود مسكن دائم تحت تصرفه فى 
امة معتاد فى أى منهما يعتبر قإذا آان ليس له محل إو أقامه معتاد فى آلتا الدولتين إذا آان له محل إ ) ج( 

  ٠ فى الدولة التى يحمل جنسيتها مقيماً
ذا آان يحمل جنسية آلتا الدولتين أولا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصه بالدولتين إف) د ( 

  ٠تفاق المشترك مر بالإالمتعاقدتين بتسوية الأ
شرآة مقيمة فى آلتا الدولتين تحدد حالتها  ) ١( حكام الفقرة  لأذا آانت هناك وفقاًإفى حالة ما  -٣

  :آالآتى 
  ٠تعتبر الشرآة مقيمة فى الدولة التى تحمل جنسيتها ) أ ( 
نها تعتبر مقيمة فى الدولة التى يوجد فيها مرآز رذا آانت الشرآة لا تحمل جنسية أى من الدولتين فإف) ب ( 
  ٠دارتها الفعلى إ

  
  
  

 بكلتا شخص آخر غير الفرد أو الشرآة مقيماً ) ١( حكام الفقرة  لأذا آان هناك وفقاًإفى حالة ما  -٤
تفاق ن السلطات المختصه فى آل من الدولتين المتعاقدتين تحاول بالإإالدولتين المتعاقدتين ف

  ٠تفاقية على ذلك الشخص ن تحدد طريقة تطبيق الإإمر والمتبادل تسوية الأ
  

   )٥( الماده 
  المنشأة الدائمـة

المكان الثابت الذى يزاول فيه آل نشاط ) المنشأة الدائمة ( تفاقية يقصد بعبارة لإغراض هذه الأ -١
  ٠المشروع أو بعضه 

 :تشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه الخصوص  -٢



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  القانونية
  )قسم الصياغة(  
٤٧ 

الادارة العامة للشئون 
  محل الادارة) أ ( ادارة الصياغة والفتوى

/٢-٣٣ملف رقم     الفرع) ب ( 
  ماآن المستخدمة آمنافذ للبيعالأ ) ج( 
  المكتب) د ( 
  المصنع ) ه( 
  الورشة) و ( 
  ستخراج الموارد الطبيعيهو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان آخر لإأجم المن) ز ( 
  المزرعه أو الغراس) ح ( 

  :بالمثل ) المنشأة الدائمة ( آما تشمل عبارة  -٣
شرافية المتعلقة بها بشرط نشطة الإو الأأو مشروع تجهيزات أ مصنع التجميع أنشاء و الإأموقع البناء ) أ ( 

  ٠نشطة لمدة أآثر من سته شهور و الأأو المشروع أموقع ان يوجد ال
فراد آخرين أستشارية عن طريق مشروع يقوم بتشغيل موظفين أو تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الإ) ب ( 

لنفس المشروع أو مشروع ( نشطه من هذا النوع ستمرار الأإيعملون فى المشروع لهذا الغرض بشرط 
  ٠ ى عشر شهراًتثنأى مجموعها عن سته شهور فى خلال فترة لمدة تزيد ف) مرتبط به 
  :ما يلى ) عبارة منشأة دائمه ( حكام البنود السابقة لهذه المادة لا تشمل أستثناء من إ -٤

  ٠غراض التخزين وعرض البضائع أو السلع المملوآة للمشروع فقط نتفاع بالتسهيلات لأالإ) أ ( 
  و العرض فقطأغراض التخزين لبضائع المملوآة للمشروع لأحتفاظ برصيد من السلع أو االإ) ب ( 
  .ة  مشروع آخرحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوآه للمشروع لغرض تصنيعها فقط بواسطالإ ) ج( 
  حتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو يجمع المعلومات للمشروعالإ) د ( 
  ٠ى عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع أ ثابت يباشر فقط القيام بالاحتفاظ بمكان ) ه( 
  ليها فى الفقرات الفرعيه من إنشطة المشار حتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أية مجموعه من الأالإ) و ( 

   نشطة هذه الأجمالى للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعه ن يكون النشاط الإأبشرط  ) ه( الى ) أ (        
  ٠له صفة تمهيدية أو مساعده        
ن الشخص بخلاف الوآيل المستقل الذى تسرى عليه إف ) ٢( ،  ) ١( ستثناء من أحكام البندين إ -٥

ين نيابة عن مشروع فى الدولة تحدى الدولتين المتعاقدإأحكام الفقرة السابعه والذى يعمل فى 
 ر له منشأة دائمة خرى فان هذا المشروع يعتبالمتعاقدة الأ

  
  
  
  
  

ذا آان هذا إنشطه يقوم بها هذا الشخص للمشروع أى  بالنسبة لأفى الدولة المتعاقدة المذآورة أولاً
 :الشخص 

سم المشروع فى تلك الدولة ما لم تحدد أنشطة ذلك الشخص أبرام العقود بإعتاد ممارسة سلطه أ) أ  ( 
ذا مارسها من خلال مكان ثابت للعمل لا يعتبر هذا المكان الثابت إنشطة المذآوره فى الفقرة الرابعة التى بالأ

  .حكام هذه الفقرة  لأللعمل منشأة دائمة وفقاً
 ببعض السلع أو ن يحتفظ فى الدولة المذآورة أولاًأعتاد على أليس لديه مثل هذه السلطه ولكن ) ب ( 

  ٠نتظام بالنيابة عن المشروع إالبضائع يقوم بالتسليم منها ب
حدى الدولتين المتعاقدتين ما إحكام السابقة لهذه المادة يعتبر مشروع التأمين فى ستثناء من الأإ -٦

ذا آان يجمع إخرى عادة التأمين أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأإعدا مشروعات 
خر آأقساطا فى منطقة داخل الدولة الاخرى أو يؤمن على مخاطر توجد هناك عن طريق شخص 

  ٠لاف وآيل ذو طبيعه مستقله ممن تنطبق عليهم الفقرة السابعه بخ



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

العامة 
ياغة ادارة 

-٣٣ملف رقم  

للشئون القانونية   الادارة 
  )قسم الصياغة( الص والفتوى 

٢/٤٧ 
خرى لمجرد  الأةحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدإلا يعتبر أن لمشروع  -٧

و وآيل أخرى عن طريق سمسار  فى تلك الدولة المتعاقدة الأو تجارياًأنه يزاول نشاطا صناعيا أ
 .يل عام له صفه مستقله ى وآأو أعام بالعموله 

نشطته التجارية والصناعية بصورة عادية ، ومع ذلك عندما تخصص أنشطة أشخاص يؤدون الأ -٨
هذا الوآيل آلها أو آلها تقريبا لصالح المشروع فلا يعتبر وآيل ذو صفه مستقلة بالمعنى 

 المقصود فى هذه الفقرة
راقب أو تخضع لمراقبة شرآة مقيمة فى ذا آانت شرآة مقيمة فى أحدى الدولتين المتعاقدتين تإ -٩

سواء عن ( خرى  فى تلك الدولة الأ أو صناعياًخرى أو تؤدى نشاطا تجارياًالدولة المتعاقدة الأ
 ٠لتعتبر فى حد ذاتها أى منهما منشأة دائمة اخرى )  طريق منشأة دائمة أو غيرها 

  
  

  الفصل الثالث
  الضرائب على الدخل

  
   )٦( المادة 

  تج من أموال عقاريةالدخل النا
     يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى أحدى الدولتين المتعاقدتين من الاموال العقارية  -١

خرى للضرائب الموجودة فى الدولة المتعاقدة الأ) وتشمل الدخل الناتج من الزراعه أو الغابات ( 
  فى تلك الدولة الاخرى 

 لقانون الدولة المتعاقدة التى يوجد المحدد لها وفقاًالمعنى " موال العقارية الأ" يقصد بعبارة  -٢
موال العقارية والماشية والمعدات موال الملحقة بالأبها العقار ، وتشمل العبارة فى أى حالة الأ

المستخدمة فى الزراعة والغابات والحقوق التى تطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق 
موال العقارية وحقوق المدفوعات الثابتة والمتنوعة مثل لأنتفاع بابملكية الاراضى وحق الإ

خرى ولا تعتبر  والمصادر الطبيعية الأةستغلال المستودعات المعدنيإالعمل أو حق العمل ، وحق 
 ٠السفن والطائرات أموال عقارية 

  
  
  
 

موال العقارية ستخدام المباشر للأعلى الدخل الناتج من الإ ) ١( تطبق أحكام الفقرة  -٣
 ٠ستعمالها أو على الدخل الناتج من أى وجه آخر إو تأجيرها أو أ

أيضا على الدخل الناتج من الممتلكات العقارية  ) ٣( ،  ) ١( تطبيق أحكام الفقرتين  -٤
داء الخدمات ألدى مشروع والدخل الناتج من الممتلكات العقارية المستخدمة فى 

 ٠الشخصية المستقلة 
  
   )٧( المادة 

  رية والصناعيةرباح التجاالأ
.........................................................................................................................  

  
   )٨(  المادة 

  النقل البحرى والجوى
.........................................................................................................................  

  



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  
   )٩( المادة 

  المشروعات المشترآة
حدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى ذا ساهم مشروع تابع لإإ -١

  دارة أو رقابة أو رأس مال مشروع فى الدولة المتعاقدة الاخرى أوإ
دارة أو رقابة أو رأس إشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى ذا ساهم نفس الأإ -٢

حدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة مال مشروع تابع لإ
  ٠خرى الأ

  
واذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو 

ن يحققها أ أية أرباح آان يمكن نإن تقوم بين مشروعين مستقلين فأالمالية تختلف عن الشروط التى يمكن 
ى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، ويجوز ضمها أ
  ٠خضاعها للضريبة تبعا لذلك إلى أرباح هذا المشروع وإ

  
   )١٠( المادة 

  أرباح الاسهم
.........................................................................................................................  

  
   )١١( المادة 

  الفوائد
.........................................................................................................................  



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  
  
  

   )١٢( المادة 
  تاواتالإ

.........................................................................................................................  
  

   )١٣( المادة 
  رباح الرأسماليةالأ

.........................................................................................................................  
  

   )١٤( المادة 
  خدمات شخصية مستقلة

.........................................................................................................................  
  

   )١٥( المادة 
  الخدمات الشخصية غير المستقلة

.........................................................................................................................  
  

   )١٦( لمادة 
  دارة العلياموظفى الإ ثاباتإدارة وعضاء مجلس الإأمكافأت 

.........................................................................................................................  
  

   )١٧( المادة 
  الدخل الذى يحققه الفنانون والرياضيون

.........................................................................................................................  
  

   )١٨( المادة 
  يرادات الدوريةالمعاشات والإ

.........................................................................................................................  
  

   )١٩( المادة 
  الوظائف الحكومية

.........................................................................................................................  
  

  ) ٢٠( المادة 
  المبالغ التى يتقاضها الطلبه المتدربون

.........................................................................................................................  



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  
  
  

   )٢١( المادة 
  الاساتذة والمدرسون الباحثون

.........................................................................................................................  
  

   )٢٢( المادة 
  خرىالدخول الأ
ما  حدى الدولتين المتعاقدتين أياًإن عناصر الدخل الخاصة بمقيم فى إحكام الفقرة الثانية ف لأطبقاً -١

فاقية تخضع للضريبة فى تلك اتآان مصدرها التى لم تتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذه الإ
 الدولة فقط

حدى الدولتين المتعاقدتين هذا الدخل من مصادر فى الدولة إستمد مقيم فى أذا إومع ذلك  -٢
 خرى فان هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة أيضا فى الدولة التى ينشأ فيها وطبقاًالمتعاقدة الأ

 ٠لقانون تلك الدولة 
  

   )٢٣( المادة 
  واج الضريبىزدطرق تجنب الإ

حكام  وآان ذلك الدخل طبقا لأحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلاًإذا آان شخص مقيم فى إ -١
ولى أن تسمح خرى فعلى الدولة الأن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأأتفاقية يجوز هذه الإ

فى تلك الدولة بأن يخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوع 
لا تزيد قيمة ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المحسوب قبل أخرى على الأ

  السماح بالخصم
حدى الدولتين على دخل معفى من الضريبة فى تلك الدولة بمقتضى أى من إذا تحصل مقيم بإ -٢

 حساب مبلغ الضريبة تفاقية فان لهذه الدولة أن تأخذ فى حسابها الدخل المعفى عندنصوص الإ
 ٠عن باقى الدخل 

ن الضريبة إحدى الدولتين المتعاقدتين فإغراض الخصم من الضريبة على الدخل فى ولأ -٣
خرى خرى تعتبر شاملة الضريبة المقرر دفعها فى تلك الدولة الأالمدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأ

حكام تشريعها الخاص بالحوافز ولكنها خفضت أو أعفيت بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لأ
  ٠الضريبية 

  
 

  أحكام خاصة
   )٢٤( المادة 

  عدم التميز فى المعاملة
ية ضرائب أو أى خرى لأ المتعاقدة الأةخضاع رعايا أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولإلا يجوز  -١

أو يجوز أن لتزامات الضريبية التى يخضع لها لتزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الإإ
 ، لتزامات أثقل منها عبئاًإخرى ولا أية ضرائب أو يخضع لها فى نفس الظروف رعايا تلك الدولة الأ

   .ستثناء من أحكام المادةإم أيضا ويسرى هذا الحك
 ٠حدى الدولتين المتعاقدتين أو آلتاهما إعلى الاشخاص غير المقيمين فى  -٢

  
  
 



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

العامة
ادارة 

ملف رقم  

  الادارة  للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( الصياغة والفتوى 

٢/٤٧-٣٣ 
حدى الدولتين المتعاقدتين فى أى دولة إلمقيمين فى شخاص غير معينى الجنسية والا يخضع الأ -٣

لتزامات التى  من الضرائب والإلتزامات تتعلق بها أو تكون أآثر عبئاًإمتعاقدة لأية ضرائب أو أى 
 ٠يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو الدولة المعنية 

دى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة حلا تخضع المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإ -٤
 من الضرائب التى تفرض خرى أآثر عبئاًخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة المتعاقدة الأالأ

خرى والتى تزاول نفس النشاط ولا يجوز تفسير هذا النص على المشروعات التابعة تلك المتعاقدة الأ
خرى أية دتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأنه يلزم أحدى الدولتين المتعاقأعلى 

عفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة إتخفيضات أو 
 ٠لتزامات العائلية المدنية أو الإ

أو  ) ١١(من المادة  ) ٦( والفقرة  ) ٩( من المادة  ) ١( خلال بتطبيق أحكام الفقرة مع عدم الإ -٥
خرى التى يدفعها مشروع فى تاوات والمدفوعات الأن الفوائد والإإف ) ١٢( من المادة  ) ٦( الفقرة 

خرى تخصم وفقا لنفس الشروط آما لو آانت لى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأإدولة متعاقدة 
 ٠تدفع فى الدولة الاولى وذلك لغرض تحديد أرباح المشروع الخاضعة للضريبة 

سمالها آله أو بعضه أحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رخضاع المشروعات التابعه لإإ يجوز لا -٦
خرى راقبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأمأو ب
التى تخضع لتزامات الضريبية لتزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب والإإية ضرائب أو أية لأ

ولى أو تكون خرى فى تلك الدولة المتعاقدة الألها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأ
 ٠أثقل منها عبئا 

 .ئب التى تتناولها هذه الاتفاقيةابقة على الضراسستثناء من أحكام المادة الإتطبيق أحكام هذه المادة  -٧
  

   )٢٥( المادة 
  تفاق المتبادلأجراءات الإ

لى خضوعه إحدى الدولتين المتعاقدتين أو آلتاهما تؤدى إجراءات فى رأى شخص أن الإاذا  -١
تفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت للضرائب مما يخالف أحكام هذه الإ

عليها القوانين المحلية الخاصه بالدولتين أن يعرض حالته على السلطة المختصة فى الدولة 
نه إف ) ٢٤( ولى من المادة ذا آانت حالة تنطبق عليها الفقرة الأإيقيم بها أما المتعاقدة التى 

يعرض موضوعه على السلطة المختصه فى الدولة المتعاقدة التى يعتبر مواطنا تابعا لها ، 
غ عن الواقعة الضريبية مما يويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبل

  ٠تفاقية يخالف أحكام هذه الا
لى حل مناسب إجراء له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل ذا تبين للسلطة المختصة أن الإإ -٢

تفاق المتبادل مع السلطة المختصه فى الدولة المتعاقدة نها تحاول أن تسوى الموضوع بالإإف
 ٠تفاقية خرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام هذه الإالأ

تفاق المتبادل أية مشكلات أو  فى الدولتين المتعاقدتين أن تسرى بالإتحاول السلطات المختصه -٣
تفاقية ويجوز أيضا أن تتشاور فيما بينهما بقصد خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الإ

 ٠تفاقية زدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الإتحديد الإ
ية حال أنتهاء المدة المحدده فى قوانينها المحلية فى إد حدى الدولتين المتعاقدتين بعلا يجوز لإ -٤

بعد مرور خمس سنوات من نهاية الفترة الخاضعة للضريبة التى يتحقق فيها الدخل الخاضع أن 
 ن تتضمن بنود من الدخل أتزيد من أساس الضريبة لمقيم فى أى من الدولتين المتعاقدتين ب

 
 

دة الاخرى ولا تسرى هذه الفقرة فى حالة التهرب أو تخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاق
 ٠الخطأ المتعمد أو الاهمال 

  



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  
  

   )٢٦( المادة 
  تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة فى آل من الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه  -١
ص عليها فى هذه الاتفاقية وحيث تفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين بشأن الضرائب المنصوالإ

حتيال أو التهرب من هذه تفاقية وخصوصا الإ مع هذه الإيكون فرض الضرائب بمقتضاها متفقاً
 ولى وتعامل أى معلومات تحصل عليها ويتم تبادل المعلومات دون تقيد بالمادة الأ" الضرائب 

 للقوانين  الداخلية لومات وفقاًالدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس طريقة الحصول على المع
نشاؤها إذا آانت المعلومات سرية أصلا فى الدولة المرسله لها فلا يجوز إومع ذلك " لتلك الدولة 

التى تعمل فى ربط وتحصيل ) دارية جهزة الإبما فى ذلك المحاآم والأ( شخاص أو السلطات لا للأإ
تفاقية ولا  المتعلقة بالضرائب التى تشملها الإقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعونإأو تنفيذ أو 

نشاء هذه إغراض فقط ويمكنهم لا لتلك الأإشخاص أو الهيئات هذه المعلومات يستخدم هؤلاء الأ
  ٠حكام القضائية المعلومات أمام القضاء أو فيما يتعلق بالأ

تين المتعاقدين بما حدى الدولإلى الزام إبما يؤدى  ) ١( كام الفقرة حى حال تفسير أألا يجوز ب -٢
 :يأتى 

  ٠دارى المعمول به فيها أو فى الدولة الاخرى دارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإإجراءات إتنفيذ ) أ ( 
عتادة فيها أو فى الدولة دارية المتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإ) ب ( 
  .خرىالأ
ساليب التجارية أو سرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو المهتمه أو الأأنشاء إى شأنها تقديم معلومات ف ) ج( 

  ٠ النظام العام نشاء بها مخالفاًمعلومات يعتبر الإ
  

   )٢٧( المادة 
  موظفون السلكين السياسى والقنصلى

سين والقنصلين بمقتضى ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوما
  ٠تفاقات الخاصه القواعد العامة للقانون الدولى أو أحكام الإ

  
   )٢٨( المادة 

  أحكام متنوعـة
عفاء أو خصم أو إستثناء أو إلا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تفيد باى حال من الاحوال أى  -١

  ن أو فيما بعد دين أو أى مخصص تمنحه الآ
  ٠حدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة إن  لقوانيطبقاً) أ ( 
  ٠تفاقية أخرى تعقدها هذه الدولة المتعاقدة إى  لأأو طبقاً) ب ( 
  
  
  
  
  

تفاقية على أن يمنع تطبيق أحكام القوانين المحلية لكل دولة ولا يجوز تفسير أى نص فى هذه الإ -٢
شتراآهم فى الشرآات غير المقيمة أو الخاصة إشخاص عن ى دخل الأمتعاقدة بالنسبة للضرائب عل

 ٠بالتهرب الضريبى 
ت أن أذا رإتفاقية وتتصل السلطات فى الدولتين المتعاقدتين ببعضها مباشرة من أجل تطبيق هذه الإ -٣

راء عن طريق لجنه تتكون من راء شفهيا ويمكن تبادل الآلى حل عن طريق تبادل الآإالوصول 
 ٠من السلطات المختصه فى الدولتين المتعاقدتين ممثلين 



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  
  
  

  )الفصل السادس ( 
  أحكام ختامية

   )٢٩( المادة 
  تفاقيةنفاذ الإ
  .......................يتم التصديق على هذه الاتفاقية آما يتم تبادل وثائق التصديق فى  -١
  .يان أحكامها لأول مرة سرأتفاقية سارية المفعول بعد تبادل وثائق التصديق ويبدتصبح هذه الإ -٢
 

ول من بالنسبة للضرائب التى تخصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو التى تخصم فى أو بعد اليوم الأ) أ ( 
  ٠السنة الميلادية التالية لتبادل وثائق التصدير 

يانير من العام ول من  فى أو بعد اليوم الأأتبدي خرى عن السنوات الضريبية التبالنسبة للضرائب الأ) ب ( 
  ٠الذى يلى تبادل وثائق التصديق 

  
   )٣٠المادة ( 

  تفاقيةنهاء الإإ
ى الدولتين حدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأإلى حين الغائها بواسطة إتفاقية يسرى العمل بهذه الإ
لتصديق أن يقدم  يونيه من أى سنة ميلادية بعد العام الذى يتم فيه تبادل وثائق ا٣٠المتعاقدتين فى أو قبل 

  :تفاقية نهاء وذلك بالطرق الدبلوماسية وفى هذه الحالة يتوقف العمل بالإ بالإ آتابياًخطاراًإخر للطرف الآ
ول من يناير بالنسبة للضرائب التى تخصم من المنبع على المبالغ التى تدفع أو تخصم فى أو بعد اليوم الأ) أ ( 

  ٠ار خطمن العام الميلادى الذى يلى ورود الإ
ول من يناير فى العام خرى عن السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد اليوم الأبالنسبة للضرائب الأ) ب (  

  ٠خطار الميلادى الذى يلى ورود الإ
  

نجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجة تفاقية فى القاهرة من أصلين باللغتين الإحررت هذه الإ
  ٠ يعتد بالنص الانجليزى ختلاف فى التفسيروفى حالة الإ

  
  
  

   عن                           عن                                       
  حكومة جمهورية قبرص                           حكومة جمهورية مصر العربية 

  



 
  مصلحة الضرائب العقارية 

  الادارة العامة للشئون القانونية
  )قسم الصياغة( ادارة الصياغة والفتوى 

 ٢/٤٧-٣٣ملف رقم  
  
  
  قرار

  وزير الخارجية
  ١٩٩٥ لسنة ٢٢رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  وزير الخارجية
 ١٩٩٤ / ٦ / ٢٣ الصادر بتاريخ ١٩١طلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم            بعد الإ          

زدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين تفاقية تجنب الإإبشأن الموافقة على 
 وعلى ١٩٩٣ / ١٢ / ١٨حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص الموقعه فى القاهرة بتاريخ 

 / ١١ / ٢٣ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩٩٤ / ١١ / ٢٠موافقة مجلس الشعب بتاريخ 
١٩٩٤  

  
  قـرر

  مادة وحيدة 
  

زدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على تفاقية تجنب الإإتنشر الجريدة الرسمية 
 / ١٢ / ١٨رية قبرص ، الموقعه فى القاهرة بتاريخ الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهو

٠ ١٩٩٣  
  

  ١٩٩٥ / ٣ / ١٤عتبارا من إويعمل بها 
  
  ١٩٩٥ / ٣ / ٢٢صدر بتاريخ      

  
  
  
  

    وزير الخارجية                                                                                                     
  

      عمرو موسى                                                                                                    
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